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  للقانون التجاري الدوليلجنة الأمم المتحدة 
  الخمسونالدورة 

     ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١-٣فيينا، 
   

ة للتحويل مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابل    
تعديلات مقترحة على مشروع الملاحظات  -مع ملاحظات إيضاحية 

 إضافية لتنظر فيها اللجنةومسائل الإيضاحية 
    

     مذكِّرة من الأمانة  
  المحتويات

 الصفحة   

 ٢.......................................................................................  مقدِّمة -أولاً 

 ٣........................................... تعديلات مقترحة على مشروع الملاحظات الإيضاحية -ثانياً 

 ٣...................................................................... مقدِّمة مقترحة -ألف 

  ٨..............................  تعديلات مقترحة على التعليقات على كل مادة على حدة -باء 
 ١١........  نصوص الأونسيترال الأخرى في مجال التجارة الإلكترونيةبعلاقة مشروع القانون النموذجي -ثالثاً 
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  مقدِّمة  -أولاً 
، مشروع قـانون نمـوذجي بشـأن    ٢٠١٧سيعرض على اللجنة في دورتها الخمسين، في عام   -١

) (يشـار إلى القـانون   A/CN.9/920السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مع ملاحظات إيضـاحية ( 
لنمــوذجي" ويشــار إلى الملاحظــات فيمــا يلــي باســم "مشــروع فيمــا يلــي باســم "مشــروع القــانون ا

الملاحظـــات الإيضـــاحية") يعكـــس مـــداولات وقـــرارات الفريـــق العامـــل الرابـــع (المعـــني بالتجـــارة  
تشـرين الثـاني/نوفمبر    ٤-تشرين الأول/أكتوبر ٣١الإلكترونية) في دورته الرابعة والخمسين (فيينا، 

الدورة، إلى الأمانة أن تـنقِّح مشـروع القـانون النمـوذجي     ). وطلب الفريق العامل، في تلك ٢٠١٦
تجسِّــد تلــك  وإضــافتيها لكــي A/CN.9/WG.IV/WP.139والنصــوص الإيضــاحية الــواردة في الوثيقــة 

ــة لكــي تنظــر ف      ــنقَّح إلى اللجن ــنص الم ــل ال ــرارات وأن تحي ــداولات والق ــا الخمســين.   الم ــه في دورته ي
تعمـيم الـنص الـذي يوصـي بـه أحـد أفرقتـها         دأبـت علـى   واستذكر الفريـق العامـل أنَّ الأونسـيترال   

العاملة على جميع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة لكي تبدي تعليقاتها عليه. ولـوحظ أنَّ  
ث ترد التعليقات عليه قبـل الـدورة   فيما يتعلق بمشروع القانون النموذجي، بحي ستتبعالممارسة ذاتها 

). وترد تعليقات الحكومات والمنظمات الدولية المـدعوة  ٢٠، الفقرة A/CN.9/897الخمسين للجنة (
التي تلقتـها الأمانـة علـى مشـروع القـانون النمـوذجي ومشـروع الملاحظـات الإيضـاحية في الوثيقـة           

A/CN.9/921  .("التعليقات") وإضافاتها  
تعـديلات علـى مشـروع الملاحظـات الإيضـاحية.       ذكِّرةويقترح الفصل الثاني مـن هـذه الم ـ    -٢

ــة مضــمونها في الــنص في      ويشــير مشــروع الملاحظــات الإيضــاحية إلى مقدِّمــة ســوف تــدرج الأمان
، مشروع مقدِّمة، ذكِّرةترح الأمانة، في القسم ألف من الفصل الثاني من هذه الممرحلة لاحقة. وتق

لم يُعرض على الفريق العامل، لكي تنظر فيه اللجنة. ويجسِّد القسم باء من الفصـل الثـاني مـن هـذه     
اعتبارات إضـافية قـد تـود اللجنـة النظـر فيهـا عنـد وضـع الصـيغة النهائيـة لمشـروع القـانون              ذكِّرةالم
يمكـن أن تُجسَّـد في التعليـق علـى كـل مـادة علـى         لنموذجي ومشـروع الملاحظـات الإيضـاحية، و   ا

الإيضاحية لقـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن السـجلات       ذكِّرةحدة في النص الذي سيصبح الم
ن الإلكترونيـة القابلـة للتحويــل. ولم تُثَـر هــذه الاعتبـارات في التعليقــات أو تقريـر الفريــق العامـل ع ــ     

). وقد عُرضت على الأمانة بمناسـبة المشـاورات الـتي    A/CN.9/897أعمال دورته الرابعة والخمسين (
ــانون النمــوذجي ومشــروع        ــالم بشــأن مشــروع الق ــع أنحــاء الع ــدها الخــبراء في جمي  الملاحظــاتعق

الإيضاحية، بما في ذلـك اجتمـاع المائـدة المسـتديرة الـذي نظمـه مركـز دراسـات القـانون التجـاري           
  ، وشاركت فيه الأمانة عن بُعد. ٢٠١٧شباط/فبراير  ١٥التابع لجامعة "كوين ميري" بلندن في 

مسـائل تتعلـق باشـتراع الـنص الـذي سيصـبح        ذكِّرة، يثير الفصل الثالث من هذه الموأخيراً  -٣
نون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ("القـانون النمـوذجي")   قا

نصوص الأونسيترال الأخرى في مجال التجارة الإلكترونية. ونـاقش  بوعلاقة هذا القانون النموذجي 
ــه الســابقة، بإيجــاز تلــك المســائل (مــؤخَّ    ــه الرابعــة راًالفريــق العامــل، في دورات والخمســين ، في دورت

A/CN.9/897 ٦٠- ٥٤، الفقرات.(  
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   تعديلات مقترحة على مشروع الملاحظات الإيضاحية   -ثانياً 
   مقدِّمة مقترحة  -ألف  

   الإيضاحية المذكِّرةالغرض من هذه  - "ألف 
عند إعداد قانون الأونسيترال النموذجي بشـأن السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل        -٤

(المشار إليه فيما يلي باسم "القانون النموذجي") واعتماده، وضعت لجنة الأمـم المتحـدة للقـانون    
التجاري الدولي (الأونسيترال) في اعتبارهـا أنَّ مـن شـأن تـوفير معلومـات أساسـية وإيضـاحية أن        

ل القانون النموذجي أداة أنجع تستعين بها الدول الساعية إلى تحديث تشريعاتها. والمقصود مـن  يجع
الإيضاحية، المسـتمدة مـن الأعمـال التحضـيرية للقـانون النمـوذجي، هـو أن تسـاعد          المذكِّرةهذه 

المشــرعين ومقــدمي ومســتخدمي الخــدمات المتعلقــة بالســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل         
  الأكاديميين.  وكذلك

بمواد إيضـاحية. فعلـى سـبيل     ولدى إعداد القانون النموذجي، افتُرض أنه سيكون مشفوعاً  -٥
تســوَّى في القــانون النمــوذجي، وإنمــا أن تعــالجَ في المــواد       ر بشــأن بعــض المســائل ألاَّ  المثــال، تقــرَّ 

ي. وقـد تسـاعد هـذه    الإيضاحية من أجل تقديم إرشادات إلى الدول التي تشـترع القـانون النمـوذج   
من أجـل   في النظر في تحديد أحكام القانون النموذجي التي قد تتطلب تغييراً المعلومات الدول أيضاً

 مراعاة الظروف الوطنية الخاصة.
    

   الأهداف  -باء 
يعزِّز الاستخدام المتزايد للوسائط الإلكترونية كفاءة الأنشـطة التجاريـة بسـبل مختلفـة منـها        -٦

جديـدة للوصـول    استخدام البيانات وتحليلها، ويوثق الصـلات التجاريـة، ويتـيح فرصـاً     إتاحة إعادة
ــ إلى أطــراف وأســواق كانــت نائيــة في الماضــي، ويــؤدي، بالتــالي، دوراً   ا في تعزيــز التجــارة جوهري

والتنمية الاقتصادية داخليا على حد سواء. ومـع ذلـك، هنـاك حاجـة إلى التـيقن مـن القيمـة        ا ودولي
 قانونية لاستخدام تلك الوسائل الإلكترونية. وبغية تلبية هـذه الحاجـة، أعـدت الأونسـيترال عـدداً     ال

مــن النصــوص الراميــة إلى إزالــة العقبــات القائمــة أمــام اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة في الأنشــطة   
ونســيترال وقــانون الأ )١(التجاريــة مثــل قــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة، 

ــات الإلكترونيــة    ــوذجي بشــأن التوقيع ــم المتحــدة بشــأن اســتخدام الخطابــات       )٢(النم واتفاقيــة الأم
وقد اعتمـدت هـذه النصـوص في     )٣(الإلكترونية في العقود الدولية ("اتفاقية الخطابات الإلكترونية")

  لإلكترونية. للتجارة ا القضائية مما أوجد بالفعل قانوناً موحَّداً عدد كبير من الولايات

                                                           
  )، ١٩٩٩قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل الاشتراع (نيويورك،   )١(  

 .A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 

  )، ٢٠٠٢قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل الاشتراع (نيويورك،   )٢(  
 .A.02.V.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 

 .٦٠/٢١مرفق قرار الجمعية العامة   )٣(  
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أدواتٌ تجاريــةٌ أساســيةٌ. ويمكــن لتوافرهــا في  هــي والمســتندات والصــكوك القابلــة للتحويــل  -٧
في تيسـير التعامـل التجـاري الإلكتـروني في التجـارة الدوليـة        كـثيراً  شكل إلكتروني أن يكـون مفيـداً  

لاوة على ذلك، لا ، من بين مزايا أخرى. وعحيث يمكن أن يتيح نقلها على نحو أسرع وأكثر أمناً
بشـكل كامـل دون اسـتخدامها. وقـد تكـون المعـادِلات الإلكترونيـة         لاورقيةيمكن إقامة بيئة تجارية 

للمستندات والصـكوك القابلـة للتحويـل ذات أهميـة خاصـة بالنسـبة لـبعض المجـالات التجاريـة مثـل           
ــل. وأخــيراً   ــل واللوجســتيات والتموي ــة     النق ــة القابل ــاد الســجلات الإلكتروني ــيح اعتم ، يمكــن أن يت

للتحويــل فرصــة لاســتعراض الممارســات التجاريــة القائمــة واعتمــاد ممارســات جديــدة. وفي الوقــت 
نفسه، قد يطرح إلغاء الطابع المادي للمستندات والصكوك القابلة للتحويل تحديات خاصـة بـالنظر   

تخدام احتياطــات مختلفــة تســتند إلى الــورق مــن أجــل الحــد مــن  إلى الممارســة المتَّبعــة المتمثلــة في اســ
  المخاطر المرتبطة بالاستنساخ غير المأذون به لهذه الوثائق والصكوك. 

وقد تناولت الأونسيترال موضـوع المسـتندات والصـكوك القابلـة للتحويـل ذات الأشـكال         -٨
ا منصـوص  ات الشـحن إلكتروني ـ الإلكترونية قبل اعتماد القانون النمـوذجي. فإمكانيـة إصـدار سـند    

 )٤() من اتفاقية الأمـم المتحـدة للنقـل البحـري للبضـائع ("قواعـد هـامبورغ").       ٣(١٤عليها في المادة 
مـن قـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة قواعـد          ١٧و ١٦وتتضمن المادتـان  

ل تتـيح إصـدار الوثـائق، الـتي تتضـمن      بشأن الإجراءات المتعلقة بعقود نقل البضائع ومسـتندات النق ـ 
وتكرِّس اتفاقية الأمم المتحـدة المتعلقـة بعقـود     )٥(مطالبات بتسليم البضائع، بأشكال غير مادية مثلا.

النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليلسـجلات النقـل    فصـلاً  )٦(ا ("قواعد روتردام")ا أو جزئي
من قواعد روتردام استخدام ومفعول سجلات  ٨ل المادة الإلكترونية. وعلى وجه الخصوص، تتناو

إجراءات اسـتخدام سـجلات النقـل الإلكترونيـة القابلـة للتـداول،        ٩النقل الإلكترونية، وتبين المادة 
قواعد الاستعاضة عن مستندات النقـل القابلـة للتـداول بسـجلات نقـل إلكترونيـة        ١٠وتحدد المادة 

علاوة على ذلـك، تعـرِّف قواعـد روتـردام مفهـوم سـجل النقـل        قابلة للتداول والعكس بالعكس. و
  )٨(.))١٩(١ومفهوم سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول (المادة  )٧())١٨(١الإلكتروني (المادة 

                                                           
 .٣، الصفحة ٢٩٢١٥، الرقم ١٦٩٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  

  اشترعت هذه الأحكام في القوانين الوطنية. بيد أنَّ التفاصيل المتعلقة بتطبيقها في الممارسات التجارية   )٥(  
 غير متوفرة.

 .٦٣/١٢٢مرفق قرار الجمعية العامة   )٦(  

):"سجل النقل الإلكتروني" يعني المعلومات الواردة في رسالة واحدة أو أكثر ١٨(١قواعد روتردام، المادة   )٧(  
ا الناقل بوسيلة اتصال إلكترونية بمقتضى عقد النقل، بما فيها المعلومات المرتبطة منطقيا بسجل النقل يصدره

الإلكتروني بواسطة مرفقات أو الموصولة بطريقة أخرى بسجل النقل الإلكتروني إبان أو عقب إصداره من 
تسلم الناقل أو الطرف المنفذ  جانب الناقل بحيث تصبح جزءا من سجل النقل الإلكتروني، والتي: (أ) تثبت
 البضاعة بمقتضى عقد النقل؛ (ب) وتثبت وجود عقد للنقل أو تحتوي عليه.

): "سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول" يعني سجل النقل الإلكتروني الذي: (أ) يدل، ١٩(١المرجع نفسه، المادة   )٨(  
ئمة أخرى يعترف القانون المنطبق على ذلك السجل بأن لها بعبارة مثل "لأمر" أو "قابل للتداول"، أو بعبارة ملا

المفعول ذاته، على أن البضاعة قد أرسلت لأمر الشاحن أو لأمر المرسل إليه، ولا يذكر فيه صراحة أنه "غير قابل 
 .٩من المادة  ١للتداول" أو "ليس قابلا للتداول"؛ (ب) ويفي استخدامه بمقتضيات الفقرة 
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لتلك الصكوك، تستبعد اتفاقية الخطابات الإلكترونية من نطاق تطبيقها "السـفاتج   وخلافاً  -٩
نية أو بيانات الشحن أو سندات الشحن أو إيصـالات المسـتودعات   (الكمبيالات) أو السندات الإذ

ا في المطالبة بتسليم بضـاعة أو  مستند قابل للإحالة أو صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقًّ أو أيَّ
للتحـديات   )). واستند هذا الاستبعاد إلى رأي مفاده أنَّ إيجاد حـلٍّ ٢(٢بدفع مبلغ من المال" (المادة 

التي تطرحها الآثار المحتملة للاستنساخ غير المأذون بـه لهـذه الوثـائق والصـكوك يتطلـب توليفـة مـن       
   )٩(الحلول القانونية والتكنولوجية والتجارية التي لم تستحدث وتجرب بالكامل بعد.

يـة  رت اللجنـة الاضـطلاع بعمـل في مجـال السـجلات الإلكترون     ، عندما قر٢٠١١َّوفي عام   -١٠
، أُعرب عن تأييد لهذا العمـل في ضـوء الفوائـد الـتي يمكـن أن تجلبـها صـياغة معـايير         للتحويلالقابلة 

قانونية موحدة في هذا المجال بالنسبة للترويج لاسـتخدام الخطابـات الإلكترونيـة في التجـارة الدوليـة      
لتجاريـة علـى وجـه    بشكل عام وكذلك بالنسبة لتنفيذ قواعد روتردام ولغيرهـا مـن مجـالات النقـل ا    

وقررت الأونسيترال إعداد قانون نمـوذجي بهـدف الـتمكين مـن اسـتخدام السـجلات        )١٠(التحديد.
الإلكترونية القابلة للتحويل بناء على تعادلها الوظيفي مع المستندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل،    

جارة الإلكترونية، وهـي عـدم   استنادا إلى المبادئ الأساسية لنصوص الأونسيترال القائمة في مجال الت
  التمييز ضد استخدام الخطابات الإلكترونية والتعادل الوظيفي والحياد التكنولوجي.

ولتيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عـبر الحـدود أهميـة عمليـة كـبيرة.        -١١
تمـاد القـانون النمـوذجي    وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنَّ التشـريعات الوطنيـة الـتي سـبقت اع    

ــاً  ــت أنواع ــدَّ وتناول ــابرة      مح ــب الع ــالج الجوان ــل لم تع ــة للتحوي ــة القابل ــن الســجلات الإلكتروني دة م
استخدام النماذج والتكنولوجيـات المحـددة، الـتي اعتمـدت في إطـار هـذه       أنَّ للحدود. كما يلاحظ 

لكترونيـة القابلـة للتحويـل    التشريعات، يمكن أن يحدث عقبات إضافية أمام استخدام السـجلات الإ 
عبر الحدود. ويهدف القانون النموذجي إلى تيسير استخدام المستندات والصكوك القابلـة للتحويـل   

ص عـن أنـه مخصَّ ـ   عبر الحـدود بتقـديم نـص موحَّـد ومحايـد لتعتمـده جميـع الولايـات القضـائية فضـلاً          
  ابلة للتحويل.لمعالجة الجوانب العابرة للحدود من السجلات الإلكترونية الق

القانون  توكِّدوتعتزم الأونسيترال مواصلة رصد التطورات التقنية والقانونية والتجارية التي   -١٢
، إضــافة أحكــام نموذجيــة جديــدة للقــانون النمــوذجي. ويمكــن أن تقــرر، إذا كــان ذلــك مستصــوباً

 النموذجي أو تعديل القائم منها.
    

   النطاق  - جيم 
ينطبــق القــانون النمــوذجي علــى الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي تعــادل مــن    -١٣

الناحية الوظيفية مسـتندات أو صـكوكا قابلـة للتحويـل. والمسـتندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل         
هي مستندات أو صكوك ورقية تخـول حائزهـا أن يطالـب بـأداء الالتـزام المبـيَّن فيهـا وتسـمح بنقـل          

ة بذلك الأداء عن طريق تحويل المستند أو الصك. وسيحدد قانون كـل ولايـة قضـائية ماهيـة     المطالب
                                                           

 .٢٧)، الفقرة A/60/17( ١٧، الملحق رقم الستونية للجمعية العامة، الدورة الوثائق الرسم  )٩(  

 .٢٣٥)، الفقرة A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٠(  
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المسـتندات أو الصــكوك القابلــة للتحويـل. وبالتــالي، لا ينطبــق القـانون النمــوذجي علــى الســجلات    
الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي لا توجــد إلاَّ في شــكل إلكتــروني وعلــى الســجلات الإلكترونيــة   

تلـك السـجلات لا تحتـاج إلى معـادل     نَّ ابلة للتحويل المحايدة من حيـث الوسـيط التكنولـوجي لأ   الق
  وظيفي للعمل في البيئة الإلكترونية.

شــكل مــن الأشــكال علــى القــانون القــائم أيِّ ولا يهــدف القــانون النمــوذجي إلى التــأثير بــ  -١٤
ر إليـه بوصـفه "القـانون الموضـوعي"     المنطبق علـى المسـتندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل، والمشـا      

 ويتضمن قواعد القانون الدولي الخاص.
    

   البنية  - دال 
عامـة تتعلـق    ينقسم القانون النموذجي إلى أربعة فصـول. ويتضـمن الفصـل الأول أحكامـاً      -١٥

تتعلــق  بمجــال تطبيــق القــانون النمــوذجي وبــبعض المبــادئ العامــة. ويتضــمن الفصــل الثــاني أحكامــاً 
تتعلق باستخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة     بالتعادل الوظيفي. ويتضمن الفصل الثالث أحكاماً

 للتحويل. ويتناول الفصل الرابع الاعتراف عبر الحدود بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
    

   )١١(الخلفية وتاريخ الصياغة  - هاء 
بأعمـال بشـأن المسـائل المتعلقـة بقابليـة تـداول        تقبلاًذُكرت إمكانيـة قيـام الأونسـيترال مس ـ     -١٦

وتحويل الحقوق في البضاعة في بيئة إلكترونية، للمرة الأولى، في الـدورة السـابعة والعشـرين للجنـة،     
في دورات مختلفـــة مــن دورات اللجنـــة وأفرقتـــها العاملـــة،   ونوقشـــت لاحقـــاً )١٢(،١٩٩٤في عــام  

وفي هذا الإطار، تناولت وثيقتان الجوانـب   )١٣(وبخاصة في سياق التجارة الإلكترونية وقانون النقل.
  الفنية للموضوع بشكل متعمِّق:

ســندات الشــحن الورقيــة والإلكترونيــة   A/CN.9/WG.IV/WP.69ناقشــت الوثيقــة   (أ) 
معا وغيرها من وثائق النقل البحري. وعلـى وجـه الخصـوص، قـدَّمت تلـك الوثيقـة لمحـة عامـة عـن          
محاولات معالجة المسائل المتعلقـة بسـندات الشـحن في البيئـة الإلكترونيـة واقتراحـات بشـأن أحكـام         

مــن قــانون الأونســيترال  ١٧و ١٦تبارهــا المــادتين تشــريعية نموذجيــة اعتُمــدت في نهايــة المطــاف باع
ا لشروط إقامة أولي النموذجي للتجارة الإلكترونية. وعلاوة على ذلك، تضمنت تلك الوثيقة تحليلاً

ــة والورقيــة. وفي هــذا الصــدد، أبــرزت الوثيقــة      التعــادل الــوظيفي بــين ســندات الشــحن الإلكتروني
وجه اليقين هوية حائز سند الشحن، الذي يكـون لـه الحـق    كمسألة رئيسية إمكانية أن تُحدَّد على 

                                                           
تيسيرا للرجوع إليها. وسيواءَم الأسلوب  ذكِّرةدة في هذا القسم من المترد إحالات إلى وثائق وفقرات محدَّ  )١١(  

  التحريري لهذا القسم مع أسلوب بقية مشاريع الملاحظات الإيضاحية بعد إقرارها.
  .٢٠١)، الفقرة A/49/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم   )١٢(  
 . انظر أيضا٢٩٣ًإلى  ٢٩١)، الفقرات A/56/17( ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٣(  

-١. وللاطلاع على سجل تاريخي للدورات السابقة، انظر الفقرات A/CN.9/484من الوثيقة  ٩٣-٨٧الفقرات 
  .A/CN.9/WG.IV/WP.90من الوثيقة  ٤
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م البضاعة. وسلطت هذه المسألة الاهتمام على الحاجة إلى ضمان تفـرُّد السـجل الإلكتـروني    في تسلُّ
   )١٤(؛الذي يتضمن الحق في ملكية الشيء

ــة المتعلقــة    A/CN.9/WG.IV/WP.90ناقشــت الوثيقــة   (ب)  بشــكل عــام المســائل القانوني
للأساليب المسـتخدمة   مقارناً بنقل الحقوق في الأشياء الملموسة وغيرها من الحقوق. وقدمت وصفاً

في نقل حقوق الملكية في الممتلكات الملموسة وفي استيفاء متطلبات المصالح الضـمانية، والتحـديات   
ثـة عـن الجهـود    مت معلومـات محدَّ ب إلى البيئة الإلكترونيـة. كمـا قـدَّ   التي يطرحها نقل تلك الأسالي

الجارية لاستخدام الوسائل الإلكترونية في نقل الحقوق في الأشياء الملموسة. وفيما يتعلق بمسـتندات  
الملكيــة والصــكوك القابلــة للتــداول، شــددت تلــك الوثيقــة علــى استصــواب ضــمان الســيطرة علــى  

القابــل للتحويــل بطريقــة تنــاظر الحيــازة الماديــة، وارتــأت أنَّ الجمــع بــين نظــام   الســجل الإلكتــروني 
يمكــن أن يســاعد علــى معالجــة المســائل المتعلقــة بوحدانيــة   كافيــاً للتســجيل وتكنولوجيــا آمنــة أمانــاً

 )١٥(.السجل الإلكتروني وأصالته

ــة والأربعــين،     -١٧ ــة والأربعــين والثاني ــة، في دورتيهــا الحادي المعقــودتين في عــامي  وتلقــت اللجن
، على التوالي، مقترحات من الدول بشأن العمـل المتعلـق بالسـجلات الإلكترونيـة     ٢٠٠٩و ٢٠٠٨

كلَّفت اللجنةُ الفريق العامل بالاضـطلاع بعمـل    )١٧(وبعد الأعمال التحضيرية، )١٦(القابلة للتحويل.
  )١٨(في مجال السجلاَّت الإلكترونية القابلة للتحويل.

تشـرين   ١٤-١٠يق العامل في هذا المجال من دورته الخامسة والأربعـين (فيينـا،   وعمل الفر  -١٨
تشـرين   ٤-تشـرين الأول/أكتـوبر    ٣١) إلى دورته الرابعة والخمسـين (فيينـا،   ٢٠١١الأول/أكتوبر 
-١٣وتوصَّل الفريق العامل، في دورته السـابعة والأربعـين (نيويـورك،     )١٩().٢٠١٦الثاني/نوفمبر 

على أنَّ عملـه ينبغـي أن يسترشـد بمبـدأي التعـادل الـوظيفي        )، إلى تفاهم عام٢٠١٣ٍّأيار/مايو  ١٧
). ١٤، الفقـرة  A/CN.9/768والحياد التكنولوجي، وألاَّ يتناول مسائل يحكمها القـانون الموضـوعي (  

) علـى أن  ٢٠١٤تشـرين الثـاني/نوفمبر    ١٤-١٠نـا،  فق الفريـق العامـل في دورتـه الخمسـين (فيي    واتَّ
يمضـــي في إعـــداد مشـــروع قـــانون نمـــوذجي بشـــأن الســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل         

)A/CN.9/828 مع إعطاء الأولوية لإعداد الأحكام التي تتنـاول المعـادلات الإلكترونيـة    ٢٣، الفقرة (
ــل (   ــة للتحوي ــة القابل ــق  ٣٠، الفقــرة A/CN.9/828للمســتندات أو الصــكوك الورقي ). وأكمــل الفري

                                                           
  )١٤(  A/CN.9/WG.IV/WP.69 ٩٢، الفقرة.  
  )١٥(  A/CN.9/WG.IV/WP.90 ، ٣٧-٣٥الفقرات. 

. المرجـع  ٣٣٥) الفقـرة  A/63/17( ١٧انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الثالثـة والسـتون، الملحـق رقـم        )١٦(  
  .٣٣٨)، الفقرة A/64/17( ١٧الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم نفسه، 

. المرجـع  ٢٥٠و ٢٤٧إلى  ٢٤٥)، الفقـرات  A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والسـتون، الملحـق رقـم    المرجع نفسه،   )١٧(  
  .٢٣٥إلى  ٢٣٢)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم نفسه، 

  .٢٣٨لفقرة )، اA/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٨(  
 A/CN.9/761 و A/CN.9/737للاطلاع على تقارير الفريق العامل عن أعمال هذه الدورات، انظر الوثائق   )١٩(  

 A/CN.9/869و A/CN.9/863 و A/CN.9/834 و A/CN.9/828 و A/CN.9/804 و A/CN.9/797 و A/CN.9/768و
  . A/CN.9/897و
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تشــرين الثــاني/نوفمبر  ٤-تشــرين الأول/أكتــوبر  ٣١العامــل، في دورتــه الرابعــة والخمســين (فيينــا، 
ــة     ٢٠١٦ ــة القابل ــانون نمــوذجي بشــأن الســجلات الإلكتروني )، عملــه بخصــوص إعــداد مشــروع ق

للتحويــل مشــفوع بنصــوص إيضــاحية. وأذن بإحالــة الــنص (أ) إلى الحكومــات والمنظمــات الدوليــة 
ر دورات الفريق العامل لتعلق عليه و(ب) إلى اللجنـة لتنظـر فيـه في دورتهـا الخمسـين      المدعوة لحضو

  ). ٢٠، الفقرة A/CN.9/897تعليقات من الحكومات والمنظمات الدولية (أيِّ ، مع ٢٠١٧في عام 
إلى  ٢٠١٢إلى التاسـعة والأربعـين، في الأعـوام    ونظرت اللجنة في دوراتها الخامسة والأربعين   - ١٩

، على التوالي، في التقرير المرحلي للفريق العامل، وأعادت تأكيد ولايته وأيـدت قـراره بإعـداد    ٢٠١٦
، ٢٠١٦وفي الدورة التاسعة والأربعين للجنة، في عام  )٢٠(قانون نموذجي مشفوع بنصوص إيضاحية.

ذي يعمـل الفريـق العامـل علـى إعـداده يركـز علـى الجوانـب         لوحظ أنَّ مشروع القانون النموذجي ال ـ
المحلية لاسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل والمعادِلـة للمسـتندات أو الصـكوك الورقيـة          
القابلــة للتحويــل، وأنَّ الجوانــب الدوليــة لاســتخدام تلــك الســجلات، وكــذلك اســتخدام الســجلات  

  )٢١(إلكتروني فقط، سيجري تناولها في مرحلة لاحقة. القابلة للتحويل الموجودة في شكل
تضــيفها الأمانــة في الوقــت ، .... [٢٠١٧و[....] اللجنــة، في دورتهــا الخمســين، في عــام   -٢٠

  ].المناسب
 ]"تضيفها الأمانة العامة في الوقت المناسبو[...] الجمعية العامة، بموجب قرارها... [  -٢١
    

     التعليقات على كل مادة على حدةى مقترحة علتعديلات  -باء 
    نطاق الانطباق - ١المادة 

   ٣الفقرة   
 اسـتبعادها (ج) من مشروع الملاحظات الإيضاحية إلى أنَّ الأنواع الممكن ١١تشير الفقرة   -٢٢

من نطاق تطبيق القانون النموذجي تشمل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل التي لا توجـد إلاَّ  
ترونية. ولعل اللجنـة تـود أن تنظـر في مـا إذا كـان ينبغـي إضـافة السـجلات الإلكترونيـة          في بيئة إلك

القابلة للتحويل التي يكـون القـانون الموضـوعي المتعلـق بهـا محايـدا مـن حيـث الوسـيط التكنولـوجي           
باعتبارها نوعا من السجلات الممكن استبعادها. وتوفر سجلات النقل الإلكترونية القابلـة للتـداول   

على هذه السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وقـد يعـود    لصادرة بموجب قواعد روتردام مثالاًا
هذا الاستبعاد إلى أنه في كلتا الحالتين لم تظهر الحاجة إلى معادل وظيفـي للمسـتندات أو الصـكوك    

  القابلة للتحويل.
                                                           

؛ المرجع ٩٠)، الفقرة رقم A/67/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم   )٢٠(  
المرجع نفسه،  .٢٣٠)، الفقرة Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم نفسه، 

الدورة السبعون، الملحق ؛ المرجع نفسه، ١٤٩)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 
)، A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،  .٢٣١)، الفقرة A/70/17( ١٧ رقم

  .٢٢٦ الفقرة
  .٢٢٦)، الفقرة A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٢١(  
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النظــر في مــا إذا كــان ينبغــي زيــادة إيضــاح أنَّ الاســتبعاد المحتمــل   ولعــل اللجنــة تــود أيضــاً -٢٣
في بيئة إلكترونيـة والسـجلات الإلكترونيـة    إلاَّ للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل التي لا توجد 

من حيث الوسـيط التكنولـوجي مـن     القابلة للتحويل التي يكون القانون الموضوعي المتعلق بها محايداً
ر على أنه يمنع استخدام القانون النمـوذجي أو بعـض   ق القانون النموذجي ينبغي ألاَّ يفسَّنطاق تطبي

مناسـبة، فيمـا يتعلـق     ق أخـرى ائ ـأو بطرأحكامه، من خلال النص في العقود على جـواز اسـتخدامه   
  باستخدام تلك السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. 

    
   التعاريف - ٢المادة 

د أن تنظر فيما إذا كان ينبغي إضافة توضيح مفاده أنَّ الإشارة إلى شـهادات  لعل اللجنة تو  -٢٤
تُفهـم علـى أنهـا إشـارة      من مشروع الملاحظات الإيضـاحية ينبغـي ألاَّ   ٢٠التأمين الواردة في الفقرة 

إلى أنواع مختلفة من الشـهادات وغيرهـا مـن الوثـائق المطلوبـة والصـادرة بموجـب بعـض المعاهـدات          
للتحويـل"   قابلـة  أو صـكوكاً ها المنظمة البحرية الدوليـة. فهـذه الوثـائق ليسـت "مسـتندات      التي تبرم

  من مشروع القانون النموذجي، ولذلك لن ينطبق عليها القانون النموذجي. ٢بمفهوم المادة 
وعلى وجه الخصوص، لا تندرج "شهادات التـأمين" الصـادرة للوفـاء بالالتزامـات الـواردة       -٢٥

القابلـــة  معاهـــدات المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة ضـــمن تعريـــف "المســـتندات أو الصـــكوك في بعـــض 
للتحويل". فعلى سبيل المثال، تتضمن الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عـن الضـرر النـاجم    

واتفاقيـــة نـــيروبي الدوليـــة المتعلقـــة بإزالـــة الحطـــام لعـــام   )٢٢(١٩٩٢عـــن التلويـــث النفطـــي لعـــام  
مفــاده أنَّ مالــك  وغيرهــا مــن الاتفاقيــات المســماة "اتفاقيــات المســؤولية المدنيــة" شــرطاً )٢٣(٢٠٠٧

علـى حكومـة دولـة     السفينة يتعين عليه أن يحتفظ بتأمين يغطي المسؤولية المدنية وأن يفـرض التزامـاً  
ى العلم الذي ترفعه السـفينة بإصـدار شـهادة تؤكـد أنَّ التـأمين موجـود. وتصـدر هـذه الشـهادة عل ـ         

مـا تسـمى في صـناعة النقـل البحـري "البطاقـة الزرقـاء". ويمكـن اعتبـار           أساس سياسة للتأمين كثيراً
للتحويل"، لكن الشهادة وثيقة إداريـة تؤكـد أنَّ الهيئـة الحكوميـة المعنيـة قـد        التأمين الأساسي "قابلاً

  تحققت من أنَّ بوليصة التأمين موجودة.
    

   لتعاقديةحرية الأطراف والصلة ا - ٤المادة 
مـــن مشـــروع  ٣٢، في ضـــوء الاعتبـــارات الـــواردة في الفقـــرة  لعـــل اللجنـــة تـــود أيضـــاً   -٢٦

الملاحظات الإيضاحية، أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي تـوفير مزيـد مـن الإرشـادات بشـأن تحديـد           
أحكــام القــانون النمــوذجي الــتي يجــوز للأطــراف الخــروج عنــها. وفي هــذا الصــدد، اقتُــرح عــدم    

فيما يتعلق بالفصل الثالث من القانون النمـوذجي ومـا يسـمح    إلاَّ لخروج عن الأحكام السماح با
 به القانون الموضوعي في هذا الشأن.

    

                                                           
  .٢٥٥ الصفحة، ١٩٥٦، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٢(  
  ."IMO document LEG/CONF.16/19; 46 International Legal Materials 694 (2007)" لدوليةوثيقة المنظمة البحرية ا  )٢٣(  
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   الاعتراف القانوني بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل - ٧المادة 
الإيضـاحية  من مشـروع الملاحظـات    ٤٨لعل اللجنة تود أن تنظر فيما إذا كان ينبغي للفقرة   - ٢٧

أن تنقَّح لتبين أنَّ مسألة عدم وجود مشغل مركزي لا تنطبـق علـى جميـع الـنظم القائمـة علـى الترميـز        
والنظم القائمة على تقنية الدفاتر الموزَّعة. ويمكن صـوغ الفقـرة المنقَّحـة علـى النحـو التـالي: "... مثـل        

 .ة الدفاتر الموزَّعة،..."بعض النظم القائمة على الترميز وبعض النظم القائمة على تقني
    

   التوقيع - ٩المادة 
لعــل اللجنــة تــود أن تنظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي إضــافة توضــيح إلى مشــروع الملاحظــات     -٢٨

ــه توقيــع الســجل الإلكتــروني إذا كــان القــانون       الإيضــاحية مفــاده أنَّ الشــخص الاعتبــاري يجــوز ل
مـن مشـروع    ٩الإلكترونيـة الـواردة في المـادة    الإشـارة إلى التوقيعـات   أنَّ الموضوعي يسمح بذلك و

القانون النموذجي يقصد منها أيضا، بناء على ذلك، الإشارة إلى الأختام الإلكترونية أو غيرها مـن  
ا.الأساليب المتبعة لإتاحة إمكانية توقيع شخص اعتباري إلكتروني 

    
   شروط استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل - ١٠المادة 

   ‘٣‘ (ب) ١الفقرة الفرعية    
ــرة    -٢٩ ــذكِّرةمــن  ٨١توضــح الفق ــةٌ، ومــن ثمَّ فهــي    أنَّ الإيضــاحية،  الم ــةٌ واقعي الســلامة حقيق

الطريقة الموثوقة المستخدمة للحفاظ على السلامة فلها مـدلول نسـبي أو ذاتي. وهـي    أمَّا موضوعيةٌ، 
من مشروع القـانون النمـوذجي ينطبـق علـى      ١٢أنَّ معيار الموثوقية العام الوارد في المادة  تبيِّن أيضاً

الإيضاحية تشـير   المذكِّرةمن  ١١٩تقييم الأسلوب المستخدم للحفاظ على السلامة. بيد أنَّ الفقرة 
فيمـا إذا كـان   موضـوعي. ولعـل اللجنـة تـود النظـر       ١٢إلى أنَّ معيار الموثوقية العام الوارد في المادة 

 ينبغي زيادة توضيح العلاقة بين مفهوم السلامة وتطبيق معيار الموثوقية العام على ذلك المفهوم. 
    

   ٢ الفقرة  
ــود أن تنظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي إدراج توضــيح في مشــروع الملاحظــات        -٣٠ ــة ت لعــل اللجن

مانات موثوقـة بشـأن الصـلة    الإيضاحية مفاده أنَّ مفهوم السلامة سيوفر، من بين أمـور أخـرى، ض ـ  
بين أيِّ توقيـع إلكتـروني مـدرج في السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل ومحتـوى ذلـك السـجل في           
وقت إدراج التوقيع الإلكتروني بحيث يمكن لهذه الصلة أن تتيح، في الممارسـة العمليـة، التحقـق مـن     

 مضمون السجل الذي وقِّع بالفعل. 
    

   ية العاممعيار الموثوق - ١٢المادة 
لعــل اللجنــة تــود أن تنظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي إضــافة توضــيح إلى مشــروع الملاحظــات   -٣١

مــن  ١٢مــن المــادة ‘ ١‘ قواعــد التشــغيل المشــار إليهــا في الفقــرة الفرعيــة (أ)  أنَّالإيضــاحية يبــيِّن 
ينطبـق هـذا الاتفـاق     علـى الموثوقيـة، علـى ألاَّ    مشروع القانون النموذجي يجوز أن تتضـمن اتفاقـاً  

  على الأطراف الثالثة.
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أن تنظر فيما إذا كان ينبغي إضافة توضيح إلى مشروع الملاحظـات   ولعل اللجنة تود أيضاً -٣٢
ــة (أ)     ــرة الفرعي ــة" في الفق ــايير التقني ــيِّن أنَّ الإشــارة إلى "المع ــادة  ‘ ٧‘ الإيضــاحية يب مــن  ١٢مــن الم

فسَّــر بطريقــة قــد تعــوق إدارة سلســلة الإمــداد. وفي هــذا   مشــروع القــانون النمــوذجي ينبغــي ألاَّ ت 
إلاَّ ما تؤخذ علـى أنهـا المعـايير المقبولـة،      الصدد، لعل اللجنة تود أن تلاحظ أنَّ المعايير المنطبقة كثيراً

(مثل المصارف أو النقل البحري). وإضافة  دأعمال محدَّأنَّ قبول هذه المعايير قد يقتصر على ميدان 
عـل اللجنـة تـود أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي إضـافة توضـيح إلى مشـروع الملاحظـات            إلى ذلك، ل

 الإيضاحية يبيِّن أنَّ الإشارة إلى "المعايير التقنية" ينبغي ألاَّ تفسَّر بطريقة يمكنها أن تعوق المنافسة.
    

   إصدار نسخ أصلية متعدِّدة - ١٥المادة 
ــود أن تنظــر فيمــا إذا كــان      -٣٣ ــة ت ينبغــي إدراج توضــيح في مشــروع الملاحظــات   لعــل اللجن

الإيضاحية يبيِّن أنَّ إصدار نسخ أصلية متعدِّدة لا يؤثر على تنفيذ فكرة الوحدانية، الـتي تتجسـد في   
ــرة ( ــادة  ‘ ١‘ (ب) )١الفق ــانون النمــوذجي، لأنَّ كــل نســخة أصــلية      ١٠مــن الم مــن مشــروع الق

ويـل. ولعلـها تـود أن تنظـر كـذلك فيمـا إذا كـان        ستعرَّف على أنها السجل الإلكتروني القابل للتح
ينبغي لها أيضا أن توضِّح أنه يمكن لكيانات مختلفة ممارسة السيطرة على السجل الإلكتـروني القابـل   
للتحويل في حالة إصدار نسخ أصلية متعـدِّدة منـه، وبالتـالي فلـيس مـن الضـروري أن يمـارس كيـان         

  احد.واحد السيطرة على جميع السجلات في آن و
من مشروع الملاحظات الإيضاحية، لعلَّ اللجنة تودُّ أن تلاحـظ   ١٣١وفيما يتعلق بالفقرة   -٣٤

أنَّه، بعد الاستفسار، أشير إلى أنَّ ممارسة إصدار نسخ أصلية متعددة في بيئة إلكترونية لا وجود لهـا  
ستعاضـة عـن عبـارة    أوساط الأعمال التجارية طلبت تنفيـذها. ولـذلك يقتـرح الا    حتى الآن، ولكنَّ

  "ممارسة متَّبعة" بعبارة " ممارسة مطلوبة من أوساط الأعمال التجارية".
من مشروع الملاحظات الإيضاحية، لـوحظ أنَّ القـانون المنطبـق     ١٣٢وفيما يتعلق بالفقرة   -٣٥

المصــمم للعمــل في بيئــة ورقيــة مــن المســتبعد أن يتنــاول صــراحة حالــة إصــدار نســخ أصــلية متعــددة  
ط مختلفة. ولذلك لعل اللجنـة تـود النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي لهـا زيـادة توضـيح أنَّ القـانون           بوسائ

النموذجي لا يمنع إصدار نسخ أصلية متعددة بوسائط مختلفة عندما يسمح القانون المنطبـق بإصـدار   
  نسخ أصلية متعددة ورقية.

    
لأخرى في مجال نصوص الأونسيترال ابعلاقة مشروع القانون النموذجي  - ثالثاً 

   التجارة الإلكترونية 
أبــرزت الأعمــال الأوليــة المتعلقــة باشــتراع القــانون النمــوذجي بعــض المســائل ذات الصــلة    -٣٦

بالعلاقة بين مشروع القانون النموذجي ونصوص الأونسيترال القائمـة بشـأن التجـارة الإلكترونيـة،     
المعتمـدة في اشـتراع القـانون النمـوذجي. وقـد      وكذلك ببعض المسائل المتعلقة بالأساليب التشريعية 

تكون هذه المسائل ذات أهمية خاصة للولايات القضائية التي اشترعت بالفعل نصوص الأونسـيترال  
  في مجال التجارة الإلكترونية.
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ونــاقش الفريــق العامــل العلاقــة بــين مشــروع القــانون النمــوذجي ونصــوص الأونســيترال      -٣٧
، الفقـرات  A/CN.9/897، في دورته الرابعة والخمسـين ( راًالإلكترونية (مؤخَّ القائمة في مجال التجارة

، A/CN.9/797بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة (    ٩فيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة      ))، وتحديدا٦٠ً- ٥٨
  ).٣٤، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.124، و٤٠قرة الف
    

   من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية ١٧و ١٦العلاقة بالمادتين   
تناولــت الأونســيترال الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل المســتخدمة بــالاقتران بنقــل    -٣٨

   )٢٤(النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.من قانون الأونسيترال  ١٧و ١٦البضائع في المادتين 
من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية إلى نهج مختلف  ١٧و ١٦وتستند المادتان   -٣٩

 ١٧مـن المـادة    ٣عن النهج المتبع في مشروع القانون النموذجي. فعلـى سـبيل المثـال، تشـير الفقـرة      
ة إلى مفهــوم "التفــرد" كشــرط لتحقيــق التعــادل مــن القــانون النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكتروني ــ

مـن مشـروع القـانون النمـوذجي      ١٠الوظيفي مع "الحيازة". ومن ناحية أخرى، يعتمد نص المـادة  
  على مفهومي "السيطرة" و"الوحدانية" لتحقيق تلك النتيجة. 

مـن قـانون الأونسـيترال     ١٧و ١٦ومن ثمَّ، فإنَّ الولايات القضـائية الـتي اشـترعت المـادتين       -٤٠
النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة قــد تحتــاج إلى إرشــادات بشــأن العلاقــة بــين تينــك المــادتين   

إذا والقانون النموذجي عند استعراض تشـريعاتها بهـدف تحـديثها. ولعـلَّ اللجنـة تـودُّ أن تنظـر فيمـا         
كان ينبغي لها أن توصي تلك الولايات القضائية بأن تنظـر في الاستعاضـة عـن المـادتين المـذكورتين      

  باشتراع القانون النموذجي. 
ولعلَّ اللجنة تودُّ أيضا أن تنظر فيما إذا كان ينبغي لهـا أن توصـي الولايـات القضـائية الـتي        -٤١

ذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة بـأن تنظـر بـدلا       من القانون النمـو  ١٧و ١٦تعتزم اشتراع المادتين 
 من ذلك في اشتراع القانون النموذجي.

    
   طرائق اشتراع القانون النموذجي وأثرها على معايير التعادل الوظيفي  

الأحكام المتعلقة بالتعادل الـوظيفي بـين مفهـومي "الكتابـة"     الوطني، عادة ما يورد التشريع   -٤٢
العام المتعلق بالمعاملات الإلكترونية. وكـثيرا مـا تسـتند هـذه الأحكـام إلى مـا        و"التوقيع" في القانون

يقابلها من أحكام في القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وقانون الأونسـيترال النمـوذجي   
  )٢٥(بشأن التوقيعات الإلكترونية.

مــن  ٦مـن المـادة    ١ مـن مشـروع القــانون النمـوذجي مـن الفقــرة     ٨فقـد اسـتُلهمت المــادة     -٤٣
من اتفاقية الأمـم   ٩من المادة  ٢القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية. وعلى عكس الفقرة 

                                                           
)، منشورات الأمم ١٩٩٩قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل الاشتراع (نيويورك،   )٢٤(  

  .A.99.V.4المتحدة، رقم المبيع 
)، منشورات ٢٠٠٢قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل الاشتراع (نيويورك،   )٢٥(  

  .A.02.V.8الأمم المتحدة، رقم المبيع 
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المتحــــدة المتعلقــــة باســــتخدام الخطابــــات الإلكترونيــــة في العقــــود الدوليــــة ("اتفاقيــــة الخطابــــات 
مـن "الخطابـات"، حيـث إنَّ     إلى مفهوم "المعلومات" بـدلا  ٨يشير مشروع المادة  )٢٦(الإلكترونية")،

  ).٣٧، الفقرة A/CN.9/797المعلومات ذات الصلة قد لا ترسل كلها بالضرورة (
مــن مشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة مــن    ٩واســتُلهمت المــادة   -٤٤

ن النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة، بصــيغتها المعدَّلــة مــن القــانو ٧(ب) مــن المــادة  ١الفقــرة 
النهج ذا  ٩من اتفاقية الخطابات الإلكترونية. ولا يتبع مشروع المادة  ٩من المادة  ٣بموجب الفقرة 

من قانون الأونسيترال النموذجي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة (الوثيقـة      ٦المرحلتين المتبع في المادة 
A/CN.9/797 ٤٠، الفقرة.(  

وبصــرف النظــر عمَّــا إذا كــان القــانون النمــوذجي ســوف يُشــترع كقــانون قــائم بذاتــه أو    -٤٥
القـانون  أنَّ كجزء من القانون العام بشـأن المعـاملات الإلكترونيـة، يمكـن للدولـة المشـترعة أن تبـيِّن        

الإلكترونية ينطبق علـى السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل، مـالم يـنص        العام بشأن المعاملات 
  ة القابلة للتحويل على خلاف ذلك.قانون السجلات الإلكتروني

وفي تلك الحالة سوف يسري نظام خـاص للتعـادل الـوظيفي علـى السـجلات الإلكترونيـة         -٤٦
 ٨نموذجي. ولكن إذا لم تُشتَرَع المادتـان  من القانون ال ٩و ٨إذا اشتُرعت المادتان  للتحويلالقابلة 

ــة"      ٩و ــار واحــد للتعــادل الــوظيفي لمفهــومي "الكتاب مــن القــانون النمــوذجي، فســوف يســري معي
  و"التوقيع" على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وغير القابلة للتحويل. 

ــة تــودُّ تقــديم إرشــادات بشــأن       -٤٧ ــاء علــى مــا تقــدَّم، لعــلَّ اللجن طرائــق اشــتراع القــانون  وبن
النموذجي، على وجه الخصوص، كجزء من التشريعات العامة بشأن المعاملات الإلكترونية. ولعـلَّ  
اللجنة تودُّ حينما تقوم بذلك أن تبين ما إذا كان من المفضل أن تنطبق على السجلات الإلكترونية 

الـوظيفي لمفهـومي "الكتابـة" و"التوقيـع"      القابلة للتحويل وغير القابلة للتحويل معايير مختلفة للتعادل
أم يُستخدم معيار واحد لهما، مع مراعاة أنَّ القانون النموذجي قد ينص على نهج أكثر حداثة فيما 

  يتعلق بالتوقيعات الإلكترونية.
مـن   ١٢علاقـة، قـد توجـد، بـين المـادة       وإضافة إلى ذلك، لعـلَّ اللجنـة تـودُّ أن توضـح أيَّ     -٤٨

مــن قــانون الأونســيترال   ١٠ن النمــوذجي، المتعلقــة بمعيــار الموثوقيــة العــام، والمــادة   مشــروع القــانو
النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، المتعلقة بموثوقيـة مـا يسـتخدمه مقـدم خدمـة التصـديق مـن        

 نظم وإجراءات وموارد بشرية.
    

   التجارة الإلكترونيةإمكانية تجميع أحكام الأونسيترال النموذجية الموحدة بشأن   
على الرغم من أنَّ الخطابات الإلكترونية تُستخدم بالفعل في المعاملات التجاريـة منـذ فتـرة      -٤٩

من الوقت، فإنَّ زيادة إلمام أوساط الأعمال التجارية بها يحسن باستمرار فهم إمكانيـة اسـتخدامها.   

                                                           
  .٦٠/٢١مرفق قرار الجمعية العامة   )٢٦(  
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اذج جديــدة للأعمــال والممارســات وفي المقابــل، تــؤدي هــذه الزيــادة في المعــارف إلى اســتحداث نمــ
  التجارية، مما قد يتطلب معالجة قانونية مناسبة.

ويوحي هذا التطور بالحاجة إلى التحقُّق دوريّا مـن اسـتمرار ملاءمـة نصـوص الأونسـيترال        -٥٠
 التجارية الحديثة المنفَّذة بوسائل إلكترونية. فعلى سـبيل المثـال،   للعملياتبشأن التجارة الإلكترونية 

مـــن اتفاقيـــة الخطابـــات الإلكترونيــة، بشـــأن وقـــت ومكـــان إرســـال الخطابـــات   ١٠تعــدِّل المـــادة  
ــادة    ــة مـــن المـ ــا، جوانـــب معيَّنـ ــة وتلقيهـ ــارة   ١٥الإلكترونيـ ــأن التجـ ــانون النمـــوذجي بشـ مـــن القـ

وقد يؤدي اعتماد القانون النموذجي إلى ظهور طائفة إضافية من التعقيدات أيضـا   )٢٧(الإلكترونية.
  ).٤٨-٣٨ء الاعتبارات التي أُعرب عنها (الفقرات في ضو
مـن الولايـات القضـائية اشـترعت      كـبيراً  إلى أنَّ عـدداً  وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أيضاً  -٥١

ا، واردة في اتفاقية الخطابات الإلكترونية على الصعيد الـداخلي دون اعتمـاد المعاهـدة رسمي ـ    أحكاماً
في حين قامت ولايات قضـائية أخـرى بـذلك بـالتوازي مـع الاعتمـاد الرسمـي للاتفاقيـة أو في إطـار          

  الإعداد لذلك. 
وعلاوة على ذلك، تشير الفصول المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من اتفاقـات التجـارة الحـرة      -٥٢

ذجي بشـــأن التجـــارة واتفاقـــات تيســـير التجاريـــة اللاورقيـــة علـــى نحـــو متزايـــد إلى القـــانون النمـــو
الإلكترونيــة أو اتفاقيــة الخطابــات الإلكترونيــة باعتبارهمــا معيــارين تشــريعيين مستصــوبين. بيــد أنــه   

أن  داًبالنظر إلى الاختلافـات الـتي نشـأت بـالتوازي مـع تطـور هـذين النصـين، فقـد لا يكـون مؤكَّ ـ          
  أحدث نموذج تشريعي موحَّد. تشترع الولايات القضائية دائماً

م، لعل اللجنة تود أن تنظر في ما إذا كان توحيـد وتجميـع أحكـام قـوانين      ضوء ما تقدَّوفي -٥٣
ــات        ــة الخطاب ــة والأحكــام الموضــوعية لاتفاقي ــة في مجــال التجــارة الإلكتروني الأونســيترال النموذجي
الإلكترونية سيكون مستصوبا ومفيـدا. ومـن شـأن هـذا العمـل أن يسـتبعد إعـداد أحكـام تشـريعية          

وستكون نتيجته توفير نموذج موحَّد متَّسق ومناسب للولايـات القضـائية الـتي تـود اعتمـاد      جديدة. 
  أو تحديث القوانين في هذا المجال.

  
 

                                                           
استخدام الخطابات الإلكترونية مذكِّرة إيضاحية مقدَّمة من أمانة الأونسيترال بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة ب  )٢٧(  

  .١٨٣و ١٧٧، الفقرتان A.07.V.2في العقود الدولية، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 


